کاب دوري رقم ر بب )لسنة ۲۰۱۵ 


ان 
ضوابط العمل بالنانون رقم ٠۷١‏ لسفة ۲١٠۸١‏ الصادر 
بشآن التجاوز عن مقابل التآخير والضريبة الإضانية 
بمناسية صدور القاتون رقم 4 لسنة18١٠7‏ المتشور بالجريدة 
الرسعية ‏ العند ۳۳ مكرر (ب) في 14 أغسطس 75١1١8‏ الذي يعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ تشرد بالجريدة الرسمية؛ وقد نصت مادته الأولى على التجاوز عن 
متابل التأخبر والشريبة الإضائية المنصوص عليهما في كل من قانون ضريبة الدمغه 
الصادر بالقانون رتم ١‏ لنة 1486٠‏ وثاتون الضرانب على الدخل الصلار 
بالقانون رقم ۷ا نسئة 1۹۸١‏ والمعدل بإثقانون ركم 1۸۷ لسنة 54 والتانون 
رقم ١4‏ لسنة 1584 بلرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة» وكانون الضريبة 
على العبيعات الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة 1541ء وتانون الضريبة على الدخل 
رقم ١‏ لسئة د٠٠٠‏ وقانون الضريبة على القيمة العضائة الصادر بالقانون رقم 
۷ لسئة 5015, 
وتوحيدا للعمل التنذيذي أحكام ما سبق داخل وحدات مصلحة 
الضرانب المصرية ردخل / قيسة مضانة يراعى الضوابط النالية: 
أولة: سربان أحكام القانون رقم ١74‏ السنة ۲١٠۸‏ (نطاق التجاوز): 
.١‏ مقابل التأخير المنصرص عليه بالثقون 137 لستة 148١‏ المعدز 
بالقانون ۱۸۷ لسنة "1511, 
". مقابل التاخير المنتصوص عليه بالتانون ٩١‏ لسنة ٠٠١5‏ وتعدبلاته. 
.٣‏ مقابل التاخبر المنصوص عليه بقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١‏ 
لسنة 118 وتديلاته. 
؛. مقابل التأخير المنصوص عليه بتانون رسم تنمية الموارد المانية للدولة 
الصادر بالقانون ١119‏ لسنة 1514 وتثديلاته. 
*. الضريبة الإضافية المنصوص عليها بقاتون الشريبة العامة على 
المبيعمات رقم ١١‏ لسنة 1551١‏ وتعيلاته, 
, الضرببة الإضافية المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة النضافة 
رقم ١۷‏ لسنة ٠١٠١‏ وتعديلاته, 
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إنافما. شروط تطبيق حافز التجاوز: 


٠‏ بقع التجاوز على مقابل التاخبر والضريبة الإضافية ولا يشمل الضريبة 
الأصلية؛ ولا المبالغ الأخرى كالجزاء المالى المقرر بالمادة (۸۷ مكرر)؛ 
ولا الغرامات والتعويضات المقررة فى جرانم التهرب الضريبى. 

٠‏ يشترط أن يكون الرسم او الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة 
الإضافية مستحقا أو واجب الأداء قبل .٠١٠۸/۸/١٠١‏ 

٠‏ يشترط لمنح الحافز أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا 
خلال فترة مانة وثمانون بوما من تاريخ العمل بالقانون أى خلال الفترة من 
يوم 2١14/4/12‏ حتى يوم ۲۰۱۹/۲/۱۰. 

» لا يسرى هافز التجاوز على المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام 
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة. 

اننا يُقصد بالضريبة المستحفة فى تطبيق أحكام القانون رقم ١114‏ لسنة ۲۰۱۸ 
كل واقعة منشئة للضريبة بذاتها يكرن عدم أدانها فى الميعاد سببا لفرض 
مقابل تأخبر علبها ويطبق ذلك على بعض أرعية ضريبة الدمغة ورسم تنمية 
الموارد المالية, 

وتكون الضريبة واجبة الأداء في الحالاث الأتبة: 
( الإقرار الضريبي - الاتفاق باللجنة الداخلية ‏ فرار لجنة الطعن ولو كان 
مطعونا علبه ‏ ربط لعدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة 
وقيمتها أو المطالبة - حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه - 
قرار لجنة التصالح - فرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية ). 

يُستحق الممول حافز خصم من مقابل التاخبر أو الضريبة الإضافبة بوافع: 

٠‏ إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق 
كاملا قبل تاريخ العمل بانفانون ١14‏ لسنة ۲١٠۸‏ دون أن 
يكون فى ذمنه أية مبالغ. ولا يسرى نك على الضريبة 
الإضافية. 

٠١‏ إذا قام الممول أو المسجل بسداد أصل دين الضريبة 
أو الرسم بالكامل خلال الفترةٌ من 5014/8/١2‏ 
حتى 1۰۱۸1۱۱1۱۲. 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


الالتزام بما جاء بهذا الكئاب الدورى بكل دفة. 


سادا : لا يثرئب على التجاوز عن مقابل التاخير ونقا لأحكام الثانون ٠١١‏ 
لسنة ٠١١4‏ استرداد ما سبق سداده من مقابل التأخير. 
وعلى جميع رؤساء النطاعات والمناطق والإدارات المركزية وا 
را وى التوفبق ۱+ 


بإجراء تسوية ضريبية في ضوء أحكام الفانون ٩١‏ لسنةه ٠‏ 
حتى ناريخ صدور الفانون ۲۹ لسنة ,۲١٠۸‏ 


٠‏ وتعديلاته 


خامسا : تلد 


ت المختصة بت 


الفوانين الضريبية 


4031 
3 3 3 


7 14 ]ع 


! رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 
/ كتاب دورى رقم ر8 ؟ ) لسنة ۲۰۱۸ 
ملحق الكتاب الدوري رقم 10 لسنة ۲١٠۱۸‏ 
نان 
: ضوابط العمل بالفانون رقم ٠۷١‏ لسفة ۲١٠۸‏ 
الصادر بشأن التجاوز عن مقابل التأخبز والضريبة الإضافية 
سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم (۲۷) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن التجاوز عن 
مقابل التأخير والضريبة الإضافية . 
وبمتابعة الأداء على مستوى المصلحة تبين وجود تبابن وأختلاف فى تطبيق الكتاب 
3 الدوري المشار إليه؛ وكذا ورود العديد من الاستفسارات سواء من الماموربات أو الممولين 
وحرصاً من المصلحة على التعلبيق الصحيح لأحكام القانون رقم (116) لسنة 7014 . 
فان المصلحة تنبه إلى ضرورة مراعاة الأتي :- 
- تسري أحكام الفانون رقم (174) لسنة ۲١٠۸‏ على مقابل التاخبر المستحق على 
ضريبة المرتبات وما فى حكمها. 
: - تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الأنفاق باللجنة الداخلية أوتاريخ صدور 
(قرار لجنة الطعن / جلسة النعلق بالحكم) وكذلك قبل ۲١۱۸/۸/۱١‏ بصرف النظر 
عن تاربخ الربط لتلك السنوات . 
وعلى جميح رؤساء القطاعات والمناطق والإدارات المركزية والمأموريات الالتزام يما 
جاء بهذا الكتاب الدوري بكل دقة. 
1 واه ولى التوفيق ؛؛؛ 
رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


" عمانا سامى حسين " 
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كتاب دورى رقم ر ٤۴‏ ) لسنة ۲۰۱۸ 
الملحق للكتاب الدورى رقم ۲۷ لسنة ۲١۱۸‏ 
د 


- 0 
ضوابط العمل بالقانون رقم ١74‏ لسنة ۲٠۱۸‏ 
الصادر بشان التجاوزعن مقابل التاخير والضريبة الإضافية 
تنبق وأن أصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم ۲۷ لسنة 5018 بشان ضوابط العمل بالقانون ٠۷١‏ 
السنة ٠01‏ الصادر بشان التجاوزعن مقابل التاختر والضري افية. 
ونظرا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون المشار إليه وحرصاً من المصلحة على 
توحيد المعاملة الضريبية عَلَى كافة وحدات المصلحة. 
لذا توجه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الأتي: 
أن الشسرع رغبة منه فى حفزالمولشين أو الكلسفين على المبسادرة بسداد 
أمبل الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء فقد أمبدر القانون رقم ٠۷٤‏ لسنة 
نامیا في مادته الأولى على أن يتجاوز عن مقابل التاخير والضبريبة الإضافية 
المنصوص علهما في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ 
السنة 118 وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١۷‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
المعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ والقانون رقم ۱٤۷‏ لسئة 1486 بفرض 
رصم تنميّة الموارد المالية للدولة وقائون الضيريبة على الدخل الصادر بالقائون 
رقم 4١‏ لسنة5.١؟‏ وقادون الضبريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 
۷ لسنة .۲۰۱١‏ 


وقد حدد المشرع في المادة الثانية تَسَبَ التجّاوز التي يسمح بخصمهاء والتي نتراوح 
ما بين 9641٠‏ و١960‏ من قيمة مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية . بالشروط 
الاتية: 5 
- أن تكون الضريبة المتصلة بمقابل التأخير او الضريبة الإضافية مستحقة أو 
واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون. وذلك تبعاً لطبيعة الضريبة التى تكون 
محملة بمقابل تأخير أو طبريبة إضافية. 


- "أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصبل الدين كاملا خلال المدة المقررة قانوناً 
( التي لا تتجاوز مائة وثمانين اوذ شن 2 


كمل بال ادون رغم °۷2 7152681 
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مصلحة ا المصرية 


المذكور). وتتحدد نسبة التجاوز بالتاريخ الذى بودى فيه الممول أو المكلف ميلغ 
الضريبة الأمملية كاملا أويستكمل فيه قيمة هذه الضريبة, 


ويقصبد بالضيريبة الأصلية الضريبة. الثي يخضيع لها الممول أو المكلف . والتي 
تنحدد كدين ضربى ٠‏ سواء وفقاً للإفرار الضربى المقدم منه. إذا قبلته ممبلحة 
الضرادب. أو بناء على تقدير من الممبلحة قبله الممول أو بارت الضيريبة بشأنه 
واجبة الأذاء. 


وباستقراء نصبوص القانون المذكور. والقوالين الطبريبية ذات الصلة به يتضح 
ما پلی: 


١:مجرد‏ فحص المنشأة طبريبياً قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲١٠۸‏ 
المشار إليه لا بولد بذاته حق للمصلحة في اسلتداء مقابل التاخير في ضريبة 
الدخل أو الضريبة الإضافية فى مجال ضريبة القيمة الضافة ومن لم فإله لا يكون 
للمصلحة في هذه المرحلة مبلغاً يمكن التجاوز عنه. 


؟- يحسب مقابل التأخير . أو الضبريبة الإضبافية. بحسب الأحوال, على مبالغ 
الضريبة التي تَكَونَ واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١۷السئة‏ 
8 ولا يمتد هذا التجاوز إلى آية ضبرائب وجب أداؤها بعد تاريخ العمل 
بالقانون المذكور, 

'- إذا كانت الضريبة الأصلية قد أصبحث واجبة الأداء بموجب قرار لجنة 
طعن, مبدر قبل تاريخ العمل بالقائون المذكور, فإن الممول يستفيد من 
التجاوز والعبرة في هذا الشان بتاريخ صدور قرار اللجئة؛ وليس بتاريخ 
تمبدير هذا القرار أو تاريخ العلم به. 


Scanned with CamScanner 


مصلحة الضرائب المصرية 


4- وجوب الضبريبة بناء على أحكام قضائية صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون 
المذكور تمنح الممول الحق في الاستفادة بحافز التجاوز, سواء تضمن 
الحكم القضائى بيان بمبلغ مقابل التأخير أو الضريبة الإضمافية المدين بها 
الممول , أو المكلف بحسب الأحوال. أولم يتضمن الحكم القضالى ذلك. إذ 
أن الحق في التجاوز مقرر بقانون لاحق على تاريخ صدور الحكم القضالى. 
مما يوجب إعماله, سيما وأن القانون المذكور لم يستبعد من نطاق 
تطبيقه الأحكام القضائية, 

5- إذا كان دين الضبريبة الأصلية واجب الأداء قبل تاريخ العمل بالفانون, فإن 
للممول أن يستفيد بحافز التجارز عن الرمبيد المستحق من هذه الضريبة 
في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون. ويكون للممول . أو المكلف . 
الحق في دفع هذه الضريبة للاستنادة من هذا الحافز بالنسبا المقررة 
قانوناً. ولا تفرقة في هذا الشان بين ممول أصدر . قبل تاريخ العمل 
بالقائون المذكور. شيكات بباق المديونية, أولم يصدر. وسواء ارتدت هذه 
الشيكات أو لم ترتد. إذ العبرة بأن مبلغ الضبريبة الذى يدفعه الممول. أو 
المكلف. للاستفادة -بالحافز. واجب الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون 
المذكور, وأن الممول أو المكلف يقوم بدفع هذا المبلغ كاملا في التاريخ 
المحدد لمنح الحافز. 

6- للممول أو المكلف الحق في التمتع بالحافز عن كل دين ضريى واجب 
الأداء, سواء كان متنازعاً علبه. أونهائياًء طالما تقرر وجوب الأداء قبل تاريخ 
العمل بهذا الحافز. وليس له أن يستفيد بالحافز عن ضرائب غير واجبة 
الأداء. أا كان تاريخ استحقاقها طالما لم تصبح واجبة الأداء قبل تاريخ 
العمل بقانون التجاوز المشار إليه. 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


۷ يقصمد بالضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه, 
الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في اسنئداء مقابل تأخبر علها دون 
انتظار لوجوب ادائها. ومن أمثلها ضريبة الإفرار التي أقريها الممول - قبل 
تاريخ العمل بالقانون, ولم يدفعبا, والحَبرَِبة على بعض أنواع الدمغة 
ورسم تلمية الموارد المالية للدولة؛ والضريبة الني سارت مستحقة بصفة 
نهائية لعدم التظلم أو الطعن علها في المواعيد القانونية قبل تاريخ العمل 
بقانون التجاوز المشار إليه. 

۸ء يقمبد بأصبل الضريبة كاملا إجمالي أصل ,دين الضريبة واجبة الأداء عن 
كاف الفترات المالبة , والثي تحدد وجوب أدانا قبل تاريخ العمل بقانون 
التجاوز. 


على كافة قطاعات المصلحة الالتزام بما ورد بهذا الكناب الدورى بكل 
دقة وعلى الإدارة المركرية للتوجيه والرقابة متابعة التنفيذ 
الله وى التوفيق»؛ 
رئيس 
مصلدة الضرائب المصرية 


كماد 'سآمى حسين'" 


صدر فی : (16ها.1 
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کنات دوری رقم رع ع ۲ لسنة See ۲١۱۸‏ 1 
اللحق للكنت الدوري رقم ,11 لسنة ۲۰۱۸ 
شان jor‏ : 
ضرابط العمل باتذانون رقم 111 لسنة ۲٠۱۸‏ ب 
الصادر يشان التماوز من مقامل النأخمر والضريمة الإضلاية 
سبق ان اصدرث المصلحة الكثاب الدوري رقلم (۲) المنة ۲۰۱۸ بشأن شواما الدسل 
بالفانون رقم (۱۷۲) لسنة 5014 بثان التجاوز عن منابل التأخبر والضرية الإضالباء 
ونشلراً لورود الندمد هن الامنضارات المندلنة بتعليمق الذانون العشار إلبه وحرصاً من 
المصلحة على لوحبد المعاملة الضرببية على كائة وحدات المعلحة ٠‏ 
لدا دمه المصلحة إلى ضرورة صراماة التي - 
أؤار يتم تسدبل البند (1) من الكتاب الدجري رلم( 67] لسنة ١١‏ - ؟ لكوت على النحو الأنية - 
/ا- بقعد بالشرببة المستحقة تي لستقبد من حافز انجاوز المشار إلبه. الضرببة التي يكون 
للمصلحة الحق في امتنداء متابل تأخبر علبها. ومن امتلنها شرببة الإلرار الشربي التي ألر بها 
الممول- قبل تاربخ العمل بالناتين ولم بدفعها- والشرببة المستحقة على الحرلبات وما لي 
حكمها عن سوا ما قبل العمل بالقانون رلم ( 174) لسنة ۲۰۱۵ سواء أكالت ناتجة من فروق 
التموبة أو قروق الفحص السائق إخدلاره شمودح ۲۸ مرنات قال صدور التالون . 
نانم بم تمدبل البند (1) من الكناف الدوري رلم (45) لسا ۲۰۱۸ لتكون على النحو اللي > 
-١‏ بتمد بامل الشريبة إجمائي أمل دين الشربة المطلوب سداذها من كل فثرة شرهية ٠‏ 


يلس كالة قطامات المصلهة الإلشرام بدا هرد بهذا الكناف الدهري . وعلى قطا) المساطق الضريسة 
والإدارة المركرية للشو همه وانرئاية منابعة تفم دلت يكل دلة وملفي كل ما دان ذلك 


وألله ولى التوقيق !:8 


ريمس 
مصندة الضرائف المصرية 
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كتاب دوري رقم ر حت ) لسنة ۲۰۲۰ 
شان 
تطبيق أحتام النانون رقم ٠۷۲‏ لسنة ۲٠١۲١‏ بالتجاوز عن مال التأ كبر والضريبة الإضائبة 
واللواند وما بماتتهامن الجراءات الالبة هبر الجنائية وبتجدبد العمل بالنانون 
رقم ۷١‏ لسنة 5-15 في شأن إنهاء المنازمات الضريمية 


بمناسبة صدور القان ن رقم ١7‏ لسنة ٠١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية 
بالعدد (55) مكرر في ٠١ E‏ . والذي يُمل به من البوم التالي 
لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

ث ن هذا انون في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل 
ات رة الإضافية أوالنواند وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير 
الجناتية المنصوص عليها - حسب الأحوال ‏ في كل من قانون ضريبة الدمغة 
الصادر بانقانون رقم ١١١‏ لسنة 148٠‏ وقانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالڌانون رقم ۷ لسنة 1181 والمعدل بالقانون رقم 1۸۷ لسنة 1557 
والذتون رقم 147 لسنة 1484 بلرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ٠‏ 

ن الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠ ١1151‏ وقانون 
اة عار الدخل قم ٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ ونون الضريبة على القيمة المضافة 
الصادر بالقانون رقم 1۷ لسنة 5١15‏ . 


وحرمنا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون 
رقم +1 لسنة ٠٠٠١‏ المشار إليه» وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين 
أو المُكلنين: وتحقيقا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا التانون 
داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة) بُراعى الأتي :- 


JMNM‏ اا 
FINS‏ 
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٠‏ الضريبة المستحقة (نوعية ‏ نسبية) على كل من المحررات 
والمطبوعات والأشياء والوقاتع والمعاملات المقررة بأحكام 
القاتون رقم )١1١1(‏ لسنة 158٠‏ وتعيلاه. 
ه الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات 
ما قبل العمل بالقانون رقم (175) لسنة ۲٠۲۰‏ سواء أكانث 
ناتجة عن قروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار 
الممول بها بنموذج ۳۸ مرتبات قبل صدور القانون . 
٠‏ الضريبة علي لتصرفات العثارية المنصوص علبها بالمادة 
)4١(‏ من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالفانون 
رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ شريطة أن يكون التصرف قبل العمل 
بأحكام الفانون رقم ١77‏ لسنة ٠١7١‏ المشار إليه. 
نة واجسة الأداء» كع ع رة واج ا 
الآتبة :- 
- تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المدبونية المدرجة به أو سدادها 
بعد المواعيد النتونبة , 

- الانفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق . 

- قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه » أو قرار لجنة النظلمات . 

- الربط لعدم الع على نماذج الاخطار بعناصر ربط الضرببة 
وقبمتها والأخطار بقيمة الضريبة وفقا للنماذج ومنها 
( نموذج [5.4] - 78 - 556 ضريبة دخل ٠‏ ۳۸ مرتبات ٠‏ 
6 قبمة مضافة ١4 ٠‏ قبمة مضافة » 4 س/ دمفة ‏ 8 س/ دمفة 
٠‏ نموتج ۸ عقاري) . 

- حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه . 

- قرار لجنة التصالح . 

- قرار لجنة انهاء المنازعات الضرببية . 

- قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهاقي . 


مدص ريس قينا ایی 5 
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- الحالات التى يكون فبها اصل دبن الضريبة المستحقة أو واجبة 
الأداء ملزما للممول أو المسجل أو المكلف وفل الإجراءات المعتادة 
أو بناء على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ٠‏ 
أي سوام كان نك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ٠‏ 
اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشان التصالح 
وسداد الضريبة الأصلبة والتعويضات المستحقة لزوم النصالح» 
واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات 
والتهرب المنصوص عليها فى ثانون ضريبة الدمغة ٠‏ أو قانون 
الضريبة على الدخل » أو قانون الضريبة العامة على المبيعات 
أو كانون الضريبة على القيمة المضافة » وغبره من القوانين التى 
وردت بالمادة الأولى من القانون رقم ١7‏ لسنة 7١7١‏ المشار 
إلبه» على أن تكون تك الإجراءات فد تمت قبل .۲٠۲۰/۸|۱۷‏ 

- وفي جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفق 
باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق 
بالحكم/ إعتماد السلطة المختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنتزعات 
الضريبية) علي أن يكون نك كله قبل تاريخ ٠٠۲۰/۸/۱۷‏ 
وبصرف النظر عن تاربخ الربط لتك السنوات . 

أصل دبن الضربية : 

- إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق - واجب الأداء ) - بحسب 

الأحوال ‏ المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي. 
ب . نطاق سريان أحكام الفانون ۱۷۲ لسنة ١٠١؟.‏ 


متابل التأخبر أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالثوالين النشار 
إلبها بصدر هذا الكتاب الدوريء والفوائد والجزاءات المالبة غير الجنائية 
ومنهالمادة ۸۷ مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل المادر بالقانون 
رقم 11 لسنة 5٠٠6‏ 

ح ٠‏ الإجراءت الواجب إتبامها في شأن نطببق أهكام القانون ٠۷١‏ لسنة ١؟١؟.‏ 


- تقوم الوحدة المختصة ( مأموربة  مكتب - إدارة ) - بحسب الأحوال‎ -١ 
بإجراء التسويات اللازمة للملفات محل تطبيق أحكام القانون 177 لسنة‎ 
النشار إلبهء بنا علي طلب يُقدم من الممول أو المسجل أو المكلف‎ 
أو من يمثلهم قانوناء وذك علي نموذج الطلب المُرفق بهذا الكتاب.‎ 
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3 3 
امساح ترب المسرية 


"- تلتزم الوحدة المختصة باسك 56 

النحو تائيه بإمسسك عدد (؟) سجل بدوي أو إلكتروني علي 

انسمل الأول : بخص الممولين أو المسجلين أو دنا ن لذبن قاموا بسداد أصل 
اين الضريبة أو الرسم النستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القاتون 
اللإسنفادة من التجاوز المقرر بنص الفانون 775 السالة ۲.۲١‏ 

الصهل الناني ‏ بخص الممولين أو المسجلين أو المكانين الذبن بقومون بده 
أصل دين الضريبة أو الرسم لمُستحق كاملا خلان فترة سريان الفتون. 


علي أن تون هذه الصجلات تاملة لجمبع الببانات الأساسبة للممول أو امكتك, 
بالإضالة إل ببانات مستند سداد أصل دبن الضربمة وقبمنه. والنسبة فبر انجاوز 


منها ونبمتها. 
أء نسب التجاوز: 


تكون نسبة التجاوز عن نابل التأخبر والضريبة الإضافية والفواند وما بُمثلها من 
الجزاءات المالية غبر الجنائية التي بتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الأتى : 
٠٠‏ إا قام الممول أو المسجل أو لكلف بسداد أصل دين الضريبة 
الرسم المستحق كاملا فبل تاريخ العمل بالفتون ۱۷۳ لسنة ١5٠١‏ ؟, 
٠‏ إذا قام الممول أو المسجل أو لكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم 
بالكامل.او استكمال السداد بالكامل خلال الفكرة من ۱۷ /۸/ ۲٠۲۰‏ 
حتى 705١/1١/12‏ 0 
١‏ إذا فام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبةاو الرسب. 
أو اسكمال السداد بالكامل خلال الفترة ۱۹ |۱۰| ۲٠۲۰‏ حتى 
Tee‏ 
,02 إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسناد أصل دين الضريبة 
أو الرسم. أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة ۱۵ /۱۲/ ۲۰۲۰ 
حتى ۲۰۲۱/۲/۱۲. 


00502133 


Scanned with CamScanner 


وني جصبع الأهوال 3 تُخصم من المدد المنررة للسداد أبام المطلات أو الأجازات الرسمية. 
٠‏ و3 بترتب على نتطبسق أهتام اللدانون رلم 17 لمسنة ۲٠٠١‏ هق لتمصول أو اللسيل 
أو اتد في إسترداد ما سبق أن سدده من متابل التأخبر وانضريبة الإضالبة واللواند وما 
بماتتها من الجراءات امانبة هبر الجنانبة قبل تاربخ العمل بالنانون المشار انبه . 
باه شروط نطبيق التجاوز: 

ه بشترط أن بكرن الرسم أو الضريبة المتعلنة بمقابل التأخبر 
أو الضرببة الإضافبة واللواند وما يُمثلها من الجزاءات المالبة 
غبر الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو الُكلف مستحقا 
أو واجب الأداء ‏ حسب الأحوال قبل 505٠/2/11‏ , 

٠‏ يشترط للتمتع بالتجاوز أن بقوم الممول أو المسجل أو لكلف 
بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غبر 
المتجاوز عنها من منابل التاخبر أو الضريبة الإضافية والفوتكد 
وما مها من الجزاءات المالبة غبر الجنائية . 

٠‏ ثد المقاصة الفانونية - حال توافر شروطها ‏ أحد طرق السداد 
ويستفبد الممول أو المُكلف بأحكام الفانون رقم ۱۷۴ السنة ١٠5٠”ء‏ 
وذئا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه. 


٠‏ بحل للممول أو المسجل أو المكاف الذي بؤدي الضريبة المستحقة 
أو واجبة الآداء ‏ بحسب الأحوال - أن يستفيد بنسب التجاوز 
المقررة بالفانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل. 

٠ه‏ تكون العبره فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالتسبة للحالات التى 
يصدر يشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القاتون 
- منتهيا إلى إنتهاء النزاع صلحا وفنا للأنناق باللجنة الداخلية - 
إعتبارآ من تاريخ الأنناق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور 
قرار لجنة الطعن. 


مم ری فستا يس 


Scanned with CamScanner 


١‏ رئيس 
١‏ مصلحة الشرائب المصرية 


. لا يسري التجاوز على المبالغ المستتطعة من المنبع أوالمحصلة 
تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب 
الضربية, وكذا الدذعات المتدمة؛ كما لا يسري التجاوز علي امب 


الآخري» بخلاف مقابل التأخبر والضريبة الإضافبة بالتوانين 
النشار إليها بصدر هذا الكثاب؛ ويلزم بها الممول أو انكف 
(كانعويضات). 


على كانة وحدات المصلحة الالترام بما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة » 
وعلى القطامات الأختصة متابعة تنفيذ صاورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة , 
ويلفى كل ما يخالف ذلك . 


والثه ولى التوفيق ؛؛؛ 
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رئيس 
مصلحة الترانب المصرية 

YAS‏ كتاب دوري 
لالع رقم ( ٩‏ ) لسنة 6.16 


بشكن 
تطبيق أحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲٠۲۲‏ بالتجاوز عن مُقابل التأخير 
والضريبة الإضافية و دبد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ٠١۱٠‏ 
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية 


بئنناسبة صدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲٠۲۲‏ المنشور 
بالجريسدة الرسمية بالعدد (0) مکرر في ۲۸ پوليو ٠ ۲٠۲۲‏ 
والذي يعمل به من البوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

وحبث نص هذا القانون في المادة الأولى على التجاوز عن 
مقابل التاخير والضريبة الإضافية المنصوص علبها ‏ حسب 
الأحوال ‏ في كل مسن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
١‏ لسنة ٠۹۸١‏ وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالفانون 
رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمعدل بالفانون رقم ۱۸۷ لسنة ١١۹۹۲۳‏ 
والفانون رقم 1٠۲١۷‏ لسنة ١484‏ بفسرض رسم تنمية الموارد 
المالية للدولة ؛ وقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة 1141 » وقسانون الضرببة على الدخل رقم١4»‏ 
لسنة ٠٠١6‏ وقانون الضريبة على القبمة المضافة الصادر 
بالقانون رقم 51 لسنة ٠١٠١‏ . 

وح رصا من المصلدة علي التطبيق الصحيح لأحكام 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲٠۲١‏ الئشار إليه؛ وتيسيرًا علي 
السادة الممولين والنكلفين» وفى ضوء ماأسفر عن هالحوا 
المجتمعيء وتحقيقا للأهداف المرجوة منة ولتوحبد تطبيق أحكام 
هذا القانون داخسل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل | قيمة 
مضافة)؛ يتم الإلتزام بالأتي : - 


مك 


عشم توا ملق رئيس المصلمة | مسد سرورا روب مع ون تز 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


أو : في تطبيسسق أحكسام الفقسسرة الأولى مسن المسادة الأولى مسن القسانون 


رقم ٠١۳‏ لسفة ۲٠۲۲‏ براعي الإلتزام بالأني :- 
أء مفاهيم هامة : 
5 الضريبة الممسالغقة : كل واقغة منشنة للضريبة بذاتها 
عدم سدادها فى الميعاد لإستنداء المصلحة 
مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عنها ء وهي : 
. ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة على كل واقفة 
بيع سلعة أو أداء خدمة وفقا لأحكام القانون. 
٠ه‏ ضريبة الدمغة [نوعية- نسبية] على كل الأوعية 
المقررة باحكام القانون رقم ا١االسنة ٠۹۸١‏ 
وتعديلاته . 
» الضريبة على المرتبات وما في حكمها الناتجة عن 
فروق إقرار التسوية السنوية؛ أو عن فروق الفحص» 
والتى تم إخطار الممول بها بنموذج (۳۸) مرتبسات 
قبل صدور القانون وحتى ۲۰۲۲/۸/۳۱. 
» الضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها 
بالمادة (؟4) من قانون الضريبة على الدخل الصادر 
بالقانون رقم!؛ لسنة ٠٠٠٠١‏ شريطة أن يكون 
التصرف سابقا على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 
۴۳ لسنة ۲۰۲۲ أو حتى ۲۰۲۲/۸/۳۱. 
-١‏ الضريبة واجبة الأداء : 
تكون الضريبة واجبة الأداء فى الأهوال الأتية : 
٠‏ من واقعالإقرار الضريبي دون سداد الضريبة 
المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية . 
« الإتفاق باللجنة الداخلية ؛ وتكون العبرة فى الإستفادة 
من التجاوز المقرر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠۲۲‏ 
بتوقيع الممول أو المُكلف على محضر الإتفاق حتسى 
١‏ حتى ولو صدر قرار اللجنة بعد التاريخ 
المشار إليه. كمايفّد بتاريخ الإتفاق بالمامورية 
بالنسبة للحالات التى يصدر بشأنها قرار لجنة طعن 


جه 


هشام ملؤي | متب رئيس للمصلحة | محمد سرورا رجب محر ورعش 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


بإنهاء النزاع صلحا وفقالنص المادة )1١(‏ من 
القانون رقم ١٠١5‏ لسنة .٠٠۲۰‏ 

قرار لجنة الطعن (تاريخ جلسة إصدار القرار) ولو 
كان مطعونا عليه أو قرار لجنة التظلمات . 

الربط لعدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط 
الضريبة وقيمتها . 

حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه . 

قرار لجنة التصالح . 

قرار لجن ةإنهاء المنازعات الضريبية وتكون العبرة 
فى الاستفادة من التجاوز المقرر بالقانون رقم ٠١۴‏ 
لسنة ۲٠۲۲‏ بتاريخ التوصية بالإتفاق الصادرة عن 
اللجنة › ودون النظر لتاريخ اعتماد هذه التوصية مسن 
السلطة المختصة , 


» قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهاني . 


الحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة 
أو واجبة الأداء ملازناللمسول و الئُكلف وفق 
الإجراءات المقادة » أو بناء على أي إجراء من 
إجسراءات مكافهة التهرب الضريبي؛ أي سواء كان 
ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى , 
أو اثناء نظر الدعوى أمام القضاءء؛ وطلب صاحب 
الشان التصالح وسداد الضريبة الأصلية والتعويضات 
المستحقة لزوم التصالح. أوأثناء تنفيذ الأحكام 
النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات أوالتهرب 
المنصوص عليها بالقوانين التى وردت بصدر هذا 
الكتاب الدوري؛ على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت 
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 1١7‏ لسنة ۲٠۲۲‏ 
YVIYA]‏ ] أو حتى ۲۰۲۲/۸/۳۱. 

وفي جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء على 
النحو المُشار اليه › وبصرف النظر عن تاريخ الربط 
لتلك السنوات . 

aes 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


- أصل دين 


اا ا ا -واجب 
الأداء) - بحسب الأكوال حتى 0 5 
والمطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي على حد 


طبقا لأساس الربط وذلك عن أي فترة ضريبية ما د 
تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتسى 
7 


ب » نطاق سريان أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ١7١؟:‏ 


تسري أحكام القانون المشار إليه على مُقابل التسأخير 

أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين 

-- إليها بصدر هذا الكتاب الدوري . 

أحكام هذا :1 

5 ا المقررة بنص المادة ۸۷ مكرر 
من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١‏ لسنة 
٠٠‏ ولا يشسترط للاستفادة من التجاوز المقرر 
سح رك و لشن ساد ا 
المبالغ الإضافية المقررة بالمادة 41 مكرر سالفة 
الإشارة . 

5 البالغ النفصومة والممصلة تحت حساب 
الضريبة والدفعات المقدمة المنصوص عليها 
بقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ 
وقائون الإجراءات الضريبية الموحد رقم5١؟‏ 
لسنة ٠٠٠۲٠‏ , 

5 المبالغ الأخسر ى بخلاف مقابل التاخير والضريبة 
الإضافية الواردة بالقوانين المشار إليها بصدر هذا 
الكتاب الدوري ويلتزم بها الممول / المُكلف مثل 
التعويضات. 


ج » نسب التجاوز الواردة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة :٠١١١‏ 
» يستفيد الممول أو المُكلف من التجاوز بنسبة [95] من 
قيمة مُقابل التاخير او الضريبة الإضافية - بحسب الأحوال - 
والذي يُحدد فى تاريخ سداد كامل أصل دين الضريبة أو 


الرسم. 


كيت 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 
د التزامسات الممهلين والمكتفسين للاسستفادة مسن أحكام القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ۲۰۲۲ : 
» تقديم طلب إلى مامورية الضرائب المختصة موضح به 
رغبة الممول / المُكلف فى إجراء تسوية ضريبية. 
٠‏ سداد اص ل دين الصّريبة أو الرسم كاملا حتى 
OA‏ 
٠ه‏ سداد النسبة غير المتجاوز عنها وقدرها [ه907] من 
مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية حتى ١//7؟1١7.‏ 
ه - إلتزامات الوحدات التنفيذية بالمصلحة: 
٠‏ إعداد سول خاص بالطلبات المقدمة من الممولين 
أو المكلفين لإجراء تسوية ضريبية . 
» إجراء تسويات ضريبية للملفات التى تقدم الممولين 
أو المكلفين بطلبات تسوية بشانها للاستفادة من قانون 
التجاوز رقم ٠٠١١‏ لسنة ۲٠۲۲‏ وذلك فى موعد أقصساه 
ار 
ناني) : في نطبيسق أحكسام الفقسرة النانيسة مسن المسادة الأولى مسن القسانون 
107 لسسسنة ۲١۲۲‏ تسري ذات الأحكام الواردة بالبند أول من 
هذا الكتاب الدوري على هذه الفقرة مع مراعاة أن سريان 
أحكام هذه الفقرة تكون على الممول/ المُكلف الذي قام بسداد 
كامل اصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء 
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲٠۲۲‏ كما 
يشترط للاستفادة من التجاوز المنصوص عليه بهذه الفقرة 
أن يتم سداد النسبة غير المتجاوز عنها (9076) الباقية 
خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۲ وبحد أقصى ۲۰۲۳/۴/۱. 


0 
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رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 


» لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم ١57‏ لسنة ۲٠۲۲‏ حق 
للممول / المُكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تاخير 
أو ضريبة إضافية إعمال لأحكام القوانين الواردة بصدد هذا 
الكتاب الدوري. : 
» لا تمنع استفادة الممول من التجاوز المنصوص عليه بالقانون 
رقم ٠١١‏ لسنة 7٠١17١‏ من أحقيته فى الاستفادة من الإعفاء من 
نسبة [900] من مقابل التأخير المنصوص عليها بالفقرة 
الرابعة من المادة ٠١١‏ من القانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ 
المُعدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠١٠١‏ والتى تم الإتفاق بشانها 
اعتبارأ من تاريخ العمل بالقانون رقم ١5‏ لسنة .٠٠٠١‏ 
ويكون ترتيب الاستفادة من احكام القانونين رقي 
[11 لسنة ٠١١ 2507١‏ لسنة ]۲١۲۲‏ كالأتي : 
- يتم الاستفادة بالإعفاء المقرر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
٠۲١‏ وقدره [97070] من مقابل التأخيره شم يتم تطبيق 
أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۲٠۲۲‏ وذلك بالتجاوز عن 
نسبة [9055] من نسبة ال ]۷١[‏ المتبقية بعد تطبيق 
القانون ١5‏ لسنة ١؟5١7.‏ 
» تعد المقاصة القانونية أحد طرق الوفاء بالدين متى توافرت 
شروطها , وبالتالي إذا توافرت شروط المقاصة القانونية حتى 
1 عن دين واجب الأداء أو مستحق بحسب الأحوال 
فينعقد حق الممول/ المُكلف فى الاستفادة من التجاوز المقرر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ؟5؟5١7.‏ 
على كافة وحداث المصلحة الالتزام بماورد بهذا الكتاب الدوري بكل 
دقة . وعلى القطاعات المخنصة - كلا فبمالخصه - متابعة تنفيذ 
ماورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة «بلغى كل ما بلنالف ذلك . 


صدرفى: 1۰۲۲/۸ 
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